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 الملخص
ت الزوجية. رقاً للالتزامامومًا خبر ع، حيث يعُتالجزائري والمقارن انونية معقدة في التشريعالخيانة الزوجية قضية ق

حضانة  زوجي واتفاقياتلدعم الفي ا تعتبر القوانين الجزائرية الخيانة أساسًا للطلاق، مع تداول عواقب قانونية تؤثر
 الأطفال.

نائية، جلخيانة كجريمة بلدان اعض الالم، حيث يعُامل في بتظهر التشريعات المقارنة نهجًا متنوعًا على مستوى الع 
لخيانة لاقب القانونية لط العو ق. تسبينما تركز البلدان الأخرى على تأثيرها في المسائل المدنية مثل اتفاقيات الطلا

 نية. لقانو االزوجية الضوء على التفاصيل الثقافية والقانونية التي تؤثر في مختلف السياقات 
لزوجية في ة اجريمةالخيان زائري،يع الجت المفتاحية: جريمة الخيانة الزوجية، جريمة الخيانة الزوجية في التشر الكلما

 شريع السعودي.في الت زوجيةالتشريع المصري، جريمة الخيانة الزوجية في التشريع اللبناني، جريمة الخيانة ال
Abstract:  
Marital infidelity is a complex legal issue in Algerian legislation, where it is 

generally considered a breach of marital obligations. Algerian law views infidelity 

as grounds for divorce, with legal consequences affecting spousal support and 

custody arrangements. Comparative legislation reveals varying approaches globally, 

with some countries treating infidelity as a criminal offense, while others focus on 

its impact on civil matters like divorce settlements. The legal consequences of 

marital infidelity highlight the cultural and legal nuances influencing different 

jurisdictions 

Keywords: the crime of marital infidelity, the crime of marital infidelity in 

Algerian legislation, the crime of marital infidelity in Egyptian legislation, the crime 

of marital infidelity in Lebanese legislation, the crime of marital infidelity in Saudi 

legislation. 
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 مقدمة  -1

حي   خلقه ككائناللهريم أن التك ومن مظاهر، لقد كرم الله سبحانه وتعالى بني آدم على سائر الكائنات الحية الأخرى
إذ ، بين الناس جتماعيةاروابط وتنشأ في هذا الوسط علاقات و ، اجتماعي يعيش في وسط اجتماعي يؤثر فيه ويتأثر به

 لام لتكون أقدمهما السواء علي سبحانه وتعالى آدم وخلق له زوجته حخلق الله وقد، البعضيحتاج كل الناس لبعضهم 
 ظام الزواج بعضنرأ على سنين طالأيام وال وبمرور، الأخرىعلاقة زوجية وركيزة أساسية في تكوين الروابط الأسرية 

 تصل الجريمة إلى مرحلتها الحالية.التعديلات والتغيرات إلى أن 

زنا أو التلبس إثبات حالة ال . يفُضلثبوتهاو توفر أركان الجريمة  والتي تتطلبغيرها من الجرائم،  تعُتبر جريمة الخيانة، مثل
د من ضح. وعند التأكريح وواصكلام أو أي دليل يؤكد وقوع الجريمة، كالمحادثات الهاتفية المسجلة التي يكون فيها ال

لى ت إأم أنها وصل ت فقط،ادثا مرحلة الكلام والمحوقوع الجريمة، تختلف الأحكام، سواء كانت الخيانة قد وصلت إلى
دلائل  اف، أو بتوفيرو الاعت أتلبس حد الزنا. ينص القانون على أن يتم إثبات جريمة الزنا من خلال الضبط في حالة ال

 من واقع شهادات الشهود والفحص والمعاينة والتحليل.

 :لمقارنةاريعات ي والتشلزوجية في التشريع الجزائر الضوء على جريمة الخيانة انسلط ا المقال خلال هذ ومن

ية التي وظفها المشرع الجزائري والتشريعات المقارنة ضد جريمة قابماهي الأليات العوالذي صغنا إشكاليته كالتالي: 
 .؟الخيانة الزوجية
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 مفهوم الخيانة الزوجيةالمحور الأول:

 :في القانون الجزائري تعريف الخيانة الزوجية 1.2

ر المشرعان وقد تسايتلفة. مخت وصيغ عبارابنون في حقيقة الأمر لم يحدد تعريفًا لـ "جريمة الزنا"، وإنما حدده المشرع القا
وبات من قانون العق تشريعيةكرة الفي تنظيم جريمة الزنا في قوانين العقوبات الحالية. يستمد الفالجزائري والمصري 

 لجريمة ليس فقطائية في الجنا الفرنسي يمكن أن نستنتج أن محل الحمايةالفرنسي قبل التعديل، ومن خلال القانون 
 حماية الفضيلة في ذاتها كما في الشريعة الإسلامية. 

 وإنما هو المحافظة على حقوق الأطراف في الرابطة الزوجية وصيانة نظام الأسرة.

ادة ا جاء في نص الممقه حسب للف ركا تعريفهلم يعرف المشرع الجزائري الزنا على غرار غالبية التشريعات الوضعية تا
م وقد ذهب معظ جرامي،عل الإمن قانون العقوبات الجزائري محرما للزنا و معاقبا عليه دون تعريف دقيق للف 339

 : من 339شراح قانون العقوبات الجزائري إلى شرح نص المادة 

 بتهما المشتكةاعلى رغوبناء أحدهما متزوج كلاهما أو  وامرأةجماع أو فعل جنسي غير شرعي تام يقع بين رجل  -
 أو استنادا إلى رضائهما المتبادل دون غش أو إكراه. 

 في المواد منيلاوتفصلة سي جمهذا يؤدي إلى القول بأن المشرع الجزائري أخذ أحكام الزنا من القانون الفرن -
ة أو من أة متزوجقع منامر إذا و كانت تعاقب على الزنا   والتيمن قانون العقوبات الجزائري  339إلى  336

 رجل متزوج.

إلا اعتبر اغتصابا وفقا  و،  18يتمثل فعل الخيانة الزوجية في حدوث اتصال جنسي رضائي صحيح بين ذكر وأنثى 
لمكان المعد لي الذكري في االتناس العضو أو الوطء الطبيعي؛ يعني إيلاج المواقعللقوانين المغاربية، فالاتصال الجنسي أو 

عد ذلك ة، و لا عبرة بللجريم لمادياطبيعيا في جسم المرأة الفرج، هذا الفعل أو النشاط هو الذي يقوم عليه الركن  له
هذه الجريمة  ياد لقيامتكما أن الاع  منه، فيما إذا كان الرجل أو المرأة قد نال شهوته من الجماع المحرم، أم لم ينل شهوته

 احدة. غير مطلوب، بل يكفيلذلك عملية وطء و 

 .فإن لم يحدث الإيلاج، لا مجال لقيام جريمة الخيانة الزوجية
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 تعريف الخيانة الزوجية في القانون المصري 2.1

ر للزوج شهو  6ة م بالحبس لمدمن قانون العقوبات المصري على عقوبة جريمة الزنا، حيث يُحك 276تنص المادة رقم 
د أدلة على أهمية وجو  . يُشددائياً نفيذ العقوبة حتى لو كان الحكم نهوسنتين للزوجة. في حالة تنازل الزوج، يوُقف ت

 لجريمة.مكان ا وج أودامغة وقرائن مباشرة لإثبات الجريمة، مثل ضبط الزوجة في حالة تلبس في منزل الز 

 يحدد القانون وسائل إثبات جريمة الزنا والخيانة الزوجية كالتالي:

 عة.مشرو  ة تحتوي على عبارات تشير إلى وجود علاقة غير. تبادل الرسائل بين الرجل والمرأ1

 . وجود مكالمات هاتفية تؤكد وجود علاقة جنسية بين الطرفين.2

 . وجود رجل في مكان مخصص للسيدات يثبت وجود علاقة غير شرعية.3

 . حالة التلبس، مثل وقوع الزوجين في الجريمة.4

 . وجود مكاتبات غرامية.5

فراش  فييُمارس الزنا  ه ما لمخيانت المصري أنه لا يحق للمرأة رفع دعوى جنائية ضد زوجها في حالةيُلاحظ في القانون 
 الزوجية.

 تعريف الخيانة الزوجية في القانون السعودي 3.1

 رأة، منل أو امان رجكبالنسبة للمواطنين السعوديين: إذا استطاع أحد الزوجين اثبات خيانة الآخر سواء  

، فتكون ة دعواهضي صحالاقرار أو مطالبة الزوج بحلف اليمين أمام المحكمة، وتأكد للقا خلال الشهود أو
شروط لمع مراعاة ا لموت،عقوبتهسواء كانرجل أو امراة عقوبة حدية منصوص عليها في القرآن وهي الرجم حتى ا

 اللازمة لذلك.

نص على يتهم الأم قدلا نون دولن وقالأنهم وافدي أما بالنسبة للوافدين من الأزواج: فلا تنطبق عليهم العقوبة الحدية
تكمو لقانون يحنالذين واطنيذلك وخاصة وان كانو غير مسلمين، فهناك شرط للعقوبة الحدية وهي أن تطبق على الم

 ة.يالمملكة، لذا فقد تحكم المحكمة على الوافدين بعقوبة تعزيرية، وهناك سوابق قضائ
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وتوصية بالتحيل ، أشهر 6ن جلدة والسج 100ل  70الوافد وهي تتاوح ما بين  في المحاكم السعودية توضح عقوبة
 من البلاد.

زوج أو  – المحكمة لمدعي فيثبت ايثبات الخيانة الزوجية في القانون السعوديقد أوضحت المحاكم السعودية أن يجب ان 
نكار االة النكول أو مين في حطالبة بحلف اليلأدلة إماباستدعاء الشهودأو الاقرار أي الاعتاف بالذنبأو الما –زوجة 
 الخيانة.

الواتس  ةمن خلال رسائللكتونيااتات ولكن مؤخرا قد اتخذت المحاكم في المملكة العربية السعودية قرارها بناء على اثب
 ج تثبت لتجسس الزوجين على بعضهم.مومن خلال برا شات،آب أو صور السناب 

 اتية.علومتجسس على الزوجين مجرم بنص قانون نظام الجرائم الموقد نعدها حالات فردية لأن ال

 اللبناني القانون في الزوجية لخيانةا جريمة :4.1

: به لالعم تاريخحيث بدأ  293/4201بموجب عدلتوالتي 489  المادة الجريمة عن نصت حيث
 : 30/12/2020 النفاذ انتهاء تاريخ07/05/2014 

 .لشخصيالمدعي امقدم الشكوى صفة  واتخاذبشكوى أحد الزوجين  لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا -1
 .لا يلاحق الشريك أو المتدخل الا والزاني معا -2
 .لا تقبل الشكوى من الزوج الذي تم الزنا برضاه -3
 .لشاكيلا تقبل الشكوى بإنقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلم ا -4
 .ينالمجرم سائر ط دعوى الحق العام والدعاوى الشخصية عنإسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسق -5
 .إذا رضي المدعي باستئناف الحياة المشتكة تسقط الشكوى -6

وقب بإحدى عإيذائه  د إستيفائه الحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على ضرب زوجه أومن أقدم بقص -أ 
، معاودة الضرب والإيذاء عقوبات. في حالمن قانون ال 559الى  554العقوبات المنصوص عليها في المواد 
 .من قانون العقوبات 257تُشدد العقوبة وفقاً لأحكام المادة 

من قانون  555و 554 إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها المواد
 .وطهاتوفر شر  حال العقوبات. تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار وإعتياد الإجرام نافذة في

ى وقب بإحدعد إستيفائه الحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على تهديد زوجه من أقدم بقص -ب 
عاودة التهديد تشدد من قانون العقوبات. في حال م 578الى  573العقوبات المنصوص عنها في المواد 

 .من قانون العقوبات 257العقوبة وفقاً لأحكام المادة 
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من قانون العقوبات.  578و 577اكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها المواد إن تنازل الش
 .هاتبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروط

 : أركان جريمة الخيانة الزوجية.المحور الثاني

لزوجية، يام الرابطة اقروعحال  المشالتالية: هي وقوع الوطء غيرتتطلب قيام جريمة الخيانة الزوجية توافر الشروط 
 مع توفر القصد الجنائي.

تصابا وفقا عتبر اغاإلا  ويتمثل فعل الخيانة الزوجية في حدوث اتصال جنسي رضائي صحيح بين ذكر وأنثى، 
 فيناسلي الذكري عضو التلاج ال، فالاتصال الجنسي أو المواقعة أو الوطء الطبيعي؛ يعني إيالعربيةللقوانين 

لجريمة، و لركن المادي لعليه ا يقوم المكان المعد له طبيعيا في جسم المرأة الفرج، هذا الفعل أو النشاط هو الذي
ما أن كل شهوته منه،  م لم ينرم، ألا عبرة بعد ذلك فيما إذا كان الرجل أو المرأة قد نال شهوتهمن الجماع المح

ج، لا مجال ث الإيلا يحدلمة غير مطلوب، بل يكفيلذلك عملية وطء واحدة. فإن الاعتياد لقيام هذه الجريم
 .لقيام جريمة الخيانة الزوجية

الزوجية،  قيام الرابطة شروعحال المتتطلب قيام جريمة الخيانة الزوجية توافر الشروط التالية: هي وقوع الوطء غير
 مع توفر القصد الجنائي.

 الوطء  1.2

ة لجريمة مع جريماك هذه ، وتشت القانون الجنائي الجزائري مع جناية هتك العرض في هذا الشرطجريمة الزنا في 
لأن  يانة الزوجية؛عن الخ لحديثلالفساد في الشرط ذاته في القانون المغربي ، إذا لم يحدث الإيلاج فلا مجال 

لأخرى، التي الفاحشة ال اأفع هذه الأخيرة لا تقوم بأفعال التحرش أو الأفعال التي هي دون الإيلاج، من
من  ، إلى غير ذلكن الدبررأة ميرتكبها أحد الزوجين مع غيره، مثل القبلات والملامسات الجنسية، وإتيان الم
 14لمؤرخ في ا 3482د بي عدالأفعال المنافية للحياء، وهذا ما ذهب له القضاء التونسي في القرار التعقي

لإيلاج. ايشتط  دلك فلاالجنسي تتم به جريمة الزنا ولو بوجود ال قائلا: " مجرد الاتصال 1980جانفي 
نحي، جات وصف ذريمة خاصة إذا علمنا إن الشروع في هذه الجريمة غير معاقب عليه قانونا ؛ لأنها ج

 والقاعدة تقول: ألا عقاب على الشروع في الجنحدون وجود نص قانوني صريح. 
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صاحب وجة، إذا لم تمرأةمتز جل وار و انطلاقا مما تقدم لا تقوم جريمة الخيانة الزوجية بمجرد تحقق الخلوة بين 
 .لعضو التناسليبغير ا تزوجةهذه الخلوة وطء أو إيلاج، إضافة إلى ذلك لا يعد وطئا فض غشاء بكرة امرأة م

، تلاط بالأنسابنع الاخليس مرمة الزوجية، و خاصة إذا كان الغرض من العقاب في هذه الجريمة هو صيانة الح 
 ف لتكون الركنفعلي كااع اللذلك فإن مجرد الوطء؛ أي التحام ذكر وأنثى إذا كاناحدهما متزوجا وليس الوق

 المادي للجريمة. 

نت ن اليأس أو كاة بلغتسامرأ ومنه يمكن حدوث هذه الجريمة من شيخ أو صبي لم يبلغ الحلم أو من عنين أو مع
ريمة الزنا جبقيام  د قضيالتها الصحية تمنعها من الحمل أو كانت عقيما، لذلك نجد القضاء في فرنسا قح

لك حيث عد من ذلى أبإبالإيلاج حتى وإن كان الاتصال الجنسي غير مكتمل، ولقد ذهب القضاء التونسي 
 ر.تتم جريمة الزنا بمجرد الاتصال الجنسي ولو بوجود حائل خفيف أوبدون انتشا

 قيام الرابطة الزوجية. 2.2

خلاص م كل زوج بالإ، وتلز لزوجينايشتط وقوع الوطء أثناء قيام الرابطة الزوجية، وهي العلاقة التي تجمع بين 
ن مانة التامة مما بالأا بينهالمتبادل فيم بالإخلاصللطرف الآخر. ويعتبر الطرفان الزوج والزوجة، مقيدين 

 هما.د الزواج، سواء كان ذلك في حضورهما أم فيغيبتاللحظة التي تم فيها إبرام عق

ة مع تزوجت بالفاتح جة التيالزو  هذا وقد قضت المحكمة العليا في الجزائر بقيام جريمة الخيانة الزوجية في حق
 رجل آخر دون أن تنتظر الفصل في القضية التي كانت بينها وبين زوجها الأول.

لوطء يعقبان على ا ربي، لاالمغ الجنائي التونسي عكس القانون الجنائي فالقانون الجنائي الجزائري و القانون
تي تخون أن المرأة ال افة إلىج، إضالذي يقع قبل الزواج حتى ولو حملت بسببه المرأة وتحقق وضعها منه بعد الزوا 

 شتط أن يكوني الة لاذه الحهخطيبها في مرحلة الخطوبة لا تعاقب إذا ما فعلت ذلك قبل انعقاد العقد. ففي 
أيضا  ، و لا يشتط صحيح، وقد الالزوج قد دخل بزوجته، لأن العلاقة الزوجية لا تتوفر قانونا إلا إذا تم الع

 جوده و أن يكون العقد ثابتا في ورقة رسمية، بل يكفيالزواج العرفي متى أمكن إثبات 

يغ عنها بعد ت أو تم التبللتي وقعاجية يانة الزو و أيضا لا تعاقب القوانين المغاربية السالفة الذكر، على جريمة الخ
 .الطلاق، لكن في هذا الموضع يجب التفرقة بين الطلاق الرجعي و الطلاق البائن
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مضي فتة  جية قبلالزو  الطلاق الرجعي هو الطلاق الذي يقع لطلقة واحدة، و لا يتتب عليه رفع أحكام
قى لزوجية، بل يبلعصمة ازيل اية بالعدة، وهذا الطلاق لا يمعينة من الزمن يطلق عليها في الشريعة الإسلام

ه في أي ردها إلى عصمتا وأن ياجعتهالزواج قائما مادامت المرأة في عدتها؛ لأن الزوج في هذه الحالة يجوز له مر 
هذه  ءن المرأة أثناوقعت م م إذاوقت شاء من الأوقات؛ لكن خلال العدة. وعليه فإن جريمة الخيانة الزوجية تقو 

، حيث 1989جوان  6 المؤرخ في 570المدة. وهذا ما ذهب إليه القضاء الجزائري من خلال القرار رقم 
بح حكم ل أن يصخر قبآقضت المحكمة العليا بقيام الزنا في حق الزوجة التي أبرمت عقد زواج مع رجل 

 الطلاق بينها وبين زوجها الأول نهائيا.

، 1975جانفي  25ؤرخ في الم 9522التونسي، في قرار تعقيبي له رقم كما سار على نفس المنوال القضاء   
الجريمة،  ائمة عند وقوعقلزوجية قة اقائلا: إن إثارة جريمة الزنا من طرف الزوجة يعتبر ممن لها الصفة مادامت علا

 و لا تأثير للطلاق الواقع إثر ذلك على مشروعية قيام العلاقة

 4المؤرخ في  1323لتعقيبي عدد لة الجنائية التونسية، وأكد ذلك القرار امن المج 236الزوجية، طبقا للمادة 
نقيام احدهما نهما وأيما بيإذا استأنف الزوجان حكم الطلاق استمرت الرابطة الزوجية ف ،قائلا:1977جوان 

 ضد الآخر، بدعوى الزنا صحيح ما دام الحكم لم يصبح باتا. 

 2المؤرخ في  7471ى عدد الجنائي المغربي، في قرار للمجلس الأعلكما سار أيضا على نفس النهج القضاء 
ناء ها للفاحشة أثاقتاف إذا ثبت قائلا: أن المطلقة أثناء فتة العدة تظل في حكم الزوجة، ولذلك 1984أكتوبر 

 .هذهالعدة، فإنها تعتبر مرتكبة لجريمة الخيانة الزوجية وليس جريمة الفساد

  قبائن بينونةرى، وطلانة صغلشريعة الإسلامية، ينقسم إلى قسمين، طلاق بائن بينو أما الطلاق البائن في ا
ن؛ لأن جديدي اقوصدد كبرى، فالطلاق الأول إذا أنقضت العدة، لا يمكن للزوج مراجعة زوجته إلا بعق

ن لمطلق أيجوز ل برى، لاونة كالطلاق في هذه الحالة يزيل العصمة الزوجية، بينما إذا كان الطلاق بائن بين
و أند إذن يمكنه دتها، ععتهاء يتزوج من طليقته حتى تتزوج رجل غيره، أو حتى يموت عنها، أو يطلقها، وبعدان

 بالأحرى يجوز له أن يتزوجها من جديد.

فإذا ارتكبت جريمة الزنا من طرف احد الزوجين، بعد الطلاق البائن أيا كان نوعه، لا تعتبر جريمة الخيانة 
 12المؤرخ في  507القوانين المغاربية، حيث أكد ذلك القضاء التونسي في القرار التعقيبي عدد الزوجية، في 
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بقوله: صدور الحكم بالطلاق واتصال القضاء فيه تنفصم بموجبه العلاقة الزوجية، و تبعا لذلك  1976مارس 
 تنتفي تهمة الزنا إذا أثيرت بعد. 

المؤرخ في  478لى رقم الأع ي المغربي، من خلال قرارا للمجلسكما سار على هذا النهج أيضا القضاء الجنائ
 وإنه كان قد عة ضده،تح المتابلما قال: لما أبرزت المحكمة إن المتهم لم يكن متزوجا وقت ف 1978فبراير  16

 طلقزوجته فإن إدانته والحالة هذه بجريمة الفساد تكون مطابقة للقانون.

 القصد الجنائي..3

قانونية. إذن فرأركانها الاو مع العلم بت ي؛ يعني اتجاه إرادة الجاني نحو ارتكاب الواقعة الإجرامية،إن القصد الجنائ
 هو يتطلب ما يلي:

ضافة إلى إا أوايجابيا، عل سلبيا الفتوجيه الإرادة نحو ارتكاب الفعل المجرم والمعاقب عليه قانونا، سواء كان هذ
 اب.ةللعق، إذا طلب القانون توفر نتيجة معينتوجيه أردته نحو تحقيق النتيجة المطلوبة

ابقة الصحيح، المط ى النحوور علويتطلب العلم بتوفر أركان الجريمة، خاصة إذا علمنا إن العلم هو إدراك الأم
ذه ن يعاقب على هالقانو  يضاإنللواقع، فلا بد للجاني أن يعلم بتوفر جميع أركان الفعل المجرم، وأن يعلم أ

 مية.الوقائع الإجرا

 فيه. و الغلطأواقع للجهل بال وإماومنه ينتفي القصد الجنائي إما للجهل بالقانون أو الغلط فيه، 

هو  د المطلوب هنا، والقصنائيإن جريمة الخيانة الزوجية من الجرائم العمدية، لا تقوم إلا بوجود القصد الج
ج ، بأنه متزو رادةإو علم  ل عن ارتكب الفعالقصد العام، ويعتبر هذا القصد متوفرا في حق الزوج المضرور، متى

 يواقع شخص آخر غير زوجه.

س الحكم على يصدق نفو بية، ويتضح مما تقدم ألا عقاب على الزوجة التي وطئت بإكراه في التشريعات المغار 
 .لة جنونفي حاالزوج، إذا كان ضحية إكراه، أو غلط، أو في حالة سكر إجباري أو اضطراري، أو 

على مواقعة  كره رجلي، كأن لا تقوم هذه الجريمة، إذا ثبت إن الوطء، قد حصل بدون رضا الزوجوتبعا لذلك 
ة ما لو تم نتيجك، أو كلى ذلأنثى ضد إرادته فيكون الفعل حينئذ هتكا لعرضه من قبل المرأة التي أكرهته ع

 ا. نهزوجهها بأنللخديعة أو المباغتة، كأن يتسلل رجل إلى فراش امرأة، فتسلم له نفسها ظنا م

 وبالمقابل تقوم جريمة الاغتصاب في حق من واقع امرأة بدون رضاها.
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 أم لا، خصوصا الزواج بعقد لكن يثار التساؤل بشان الزوج الذي يتحجج بعدم معرفة، إن كان لا يزال مقيدا
قصدالجنائي؟ لتفاء اللان إذا اعتقد أنه مطلق أو إن الزوج المفقود قد مات، فهل يعتد بهذا الجهل كسبب

 وبالتالي انتفاء الواقعة الإجرامية ؟.

هل بالقانون لجا" عدم جواز  هو:في الحقيقة يجب أن يكون الجواب بالنفي لوجود مبدأ عام في القانون ألا و 
اج، أو تنحل قد الزو امش ع". ذلك إن الرابطة الزوجية تظل قائمة، ما لم تنحل بطلاق نهائي، يقيد على ه

 .لشخصيةا لحو الأجية قضائيا، بحكم موت المفقود طبقا لما هو مقرر في إجراءات الرابطة الزو 

 

 الخاتمة

شرعان نهجًا ية. يتبنى المت الحالعقوبايظهر أن القوانين في الجزائر ومصر تتفق في تنظيم جريمة الزنا في قوانين ال
 لزوجية وصيانةالرابطة افي  طرافيستمد فكرته من قانون العقوبات الفرنسي، مع التكيز على حماية حقوق الأ

 نظام الأسرة.

وبات الجزائري، حيث يعاقب على من قانون العق 339في الجزائر، يتم تعريف الزنا بصورة غير دقيقة في المادة 
على تحديد  ي اعتمدزائر جماع غير شرعي بين رجل وامرأة، إذا كان أحدهما متزوجًا. يظهر أن المشرع الج

 الزواج وتوريث بعض الأحكام من القانون الفرنسي. العقوبات بناءً على

دد زوجة. يشالحبس للزوج وال من قانون العقوبات عقوبة جريمة الزنا، وتشمل 276في مصر، يُحدد المادة رقم 
 لجريمة.او مكان زوج أالقانون على ضرورة وجود أدلة دامغة لإثبات الجريمة، مثل التلبس في منزل ال

ة ب ثبوت الخيانت. يتطلالمو  عاقب جريمة الزنا بعقوبات حدية، بما في ذلك الرجم حتىبالنسبة للسعودية، تُ 
  السعودية فياكم فيأت المحالزوجية في المحكمة إما من خلال الشهود أو الاعتاف أو حلف اليمين، وقد بد

 الاعتماد على دلائل إلكتونية مثل رسائل الواتس آب لتثبيت الجريمة.

لزوجية ااية الرابطة كة في حممشت  ر المقارنة بين هذه القوانين أنها تستند جميعها إلى مفاهيمفي الختام، يظُه
 وصيانة النظام الأسري، ولكن تختلف في بعض التفاصيل والعقوبات المحددة.
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